
 الجزائر – دخلت الجبهة الاجتماعية في 
الجزائر منعرجــــا مفاجئا في ظل تصاعد 
السجال بين الشــــركاء الاجتماعيين وبين 
الحكومة والدوائر المقربة منها، فالحوار 
المرتقب فتحــــه بين ممثلــــي العمال وبين 
الســــلطات الوصية، حل محلــــه اتهامات 
وجههــــا رئيــــس الوزراء ورئيــــس الغرفة 
الثانية للبرلمان لهؤلاء، باستغلال الوضع 
الاجتماعــــي والاقتصادي للبــــلاد لخدمة 

أجندات مشبوهة.
ووجه مكتب الغرفــــة الثانية للبرلمان 
الجزائري (مجلس الأمة)، تحذيرا شــــديد 
اللهجــــة لمن وصفهم بـ“المندســــين“ الذين 
يخترقون الحركات الاحتجاجية العمالية 
من أجل جر البلاد نحــــو الفوضى، وذلك 
في تلميح لتنظيمات نقابية تقود حركات 
احتجاجيــــة وإضرابات عمالية في الآونة 

الأخيرة.
وأكــــد في بيان الخميــــس، أنه ”يتابع 
باهتمــــام الحركية التي تعرفها الســــاحة 
الوطنيــــة مــــن مطالــــب اجتماعيــــة، وأن 
الســــلطات العمومية وعلى رأسها رئيس 
الجمهورية قامت باتخاذ خطوات جريئة 
لصالــــح الجبهة الاجتماعيــــة، والمحافظة 
علــــى الطابــــع الاجتماعــــي للدولــــة، رغم 
التداعيات التي خلّفتها جائحة كورونا“.

وأضــــاف ”الحكومة تنتهج أســــلوب 
اليد الممدودة إلى الشــــركاء الاجتماعيين، 
في إطــــار منظم وفــــق ما تمُليــــه قوانين 
الجمهوريــــة وبالاعتمــــاد علــــى برنامــــج 
أولويــــات يراعــــى فيه الوضــــع الداخلي 
وعدم المساس بما تحقق ويتحقق لعموم 

المواطنين“.
ويعتبر رئيس الغرفة النيابية الرجل 
الثانــــي في الدولــــة الجزائرية، بمقتضى 
الترتيب الدســــتوري لســــلم المسؤوليات 
في البــــلاد، الأمــــر الــــذي يعتبــــر موقفا 

صريحــــا من الســــلطة للاحتجاجات 
العماليــــة المتصاعــــدة مؤخــــرا، 

ودخولهــــا لأول مــــرة في خانة 
الشكوك والاتهامات المبطنة بخدمة 

أغــــراض أخــــرى غيــــر معلن 
عنها.

وحمل البيان 
لغة تحذيرية تجاه 
من ذكرهم بالقول 
”بعض الـمُندسين 
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هذه الحركات 
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الهدامة الجاهزة 
مستخدما عبارات 
التقزيم والإنقاص 

والاستنكار متعمدا 

إدخال الشــــك والبلبلة في صفوف الطبقة 
العمالية بل وكافة المواطنين“.

ودعــــا المكتب إلى ”تغليــــب المصلحة 
العليــــا على أي مصلحة أخــــرى، والنأي 
وعــــدم  اللحظــــة،  إكراهــــات  عــــن  بهــــا 
الانصيــــاع إلــــى الأطــــراف التــــي تريــــد 
جــــر البــــلاد نحــــو الفوضــــى عبر نشــــر 
الإشــــاعات والأخبار الزائفــــة والأكاذيب 
بصفة مســــتمرة فــــي مختلــــف المنصات 

والوسائط“.
ويبدو أن الجبهة الاجتماعية التي 
دخلت هذا الأسبوع في مرحلة 
تصعيدية غير مسبوقة منذ 
عامين، حيث تزامنت عدة 
احتجاجات وإضرابات شنها 
عمال وموظفون تابعون 
لقطاعات مختلفة 
على غرار التربية 
والتعليم، 
الجمارك، 

المالية، الحمايــــة المدنية ( الدفاع المدني)، 
وقبلهم الصحة، الأمر الذي اعتبر رســــالة 
قوية تريد الســــلطة إخراجها عن سياقها 
والترويــــج لهــــا فــــي قالب ”الاســــتغلال 
والتوظيف المريــــب للأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية للبلاد“.
واعتبــــر رئيــــس الــــوزراء عبدالعزيز 
النقابيــــة  التنظيمــــات  بعــــض  جــــراد، 
الاجتماعيــــة،  الجبهــــة  فــــي  الناشــــطة 
”نقابات غيــــر معتمدة ترفــــع مطالب غير 
قابلــــة للتحقيــــق، وأن بعض الممارســــات 
النقابيــــة تخــــدم أهدافــــا واضحــــة وإن 
كانت غير معلنــــة، ترمي إلى تعكير مناخ 
التغييــــر الــــذي شــــرعت فيه الســــلطات 

العمومية“.
وحمل تصريح الرجــــل في الحكومة، 
تلميحا إلى ”اســــتغلال الطبقــــة النقابية 
للأوضــــاع الاجتماعية والاقتصادية التي 
تعيشــــها البلاد، من أجل ممارســــة المزيد 
من الضغط على الحكومــــة، ليس خدمة 
لمطالــــب الفئــــات العماليــــة وإنما 
لعرقلة المســــار السياســــي الذي 
تنتهجــــه الســــلطة الجديدة في 

البلاد“.
وأكد رئيس الوزراء في ختام 
اجتمــــاع الحكومــــة الأربعاء، أن 
تولــــي  العموميــــة  ”الســــلطات 
حرصا بالغا لتحســــين الظروف 

الـمهنيــــة، الـماديــــة والاجتماعية للعمال 
فــــي مختلــــف القطاعــــات رغــــم الظروف 
الاقتصاديــــة والمالية الصعبــــة التي تمر 
بها البلاد خاصة بســــبب تداعيات الأزمة 

الصحية“.
وأضاف ”هذا الظــــرف الصعب الذي 
مس بلادنا على غرار باقي دول العالم، لم 
يمنع رئيــــس الجمهورية من المضي قدما 
في تنفيذ التزاماتــــه وتعهداته تجاه هذه 
الفئة لاسيما عبر القرار الذي اتخذه برفع 
الأجر الوطني الأدنــــى المضمون إلى 120 
أورو، وإعفــــاء الأجور التــــي تقل عن 200 
أورو مــــن الضرائب وهي الإجراءات التي 
استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل“.

ولــــم يتــــوان المتحدث بشــــأن تصاعد 
وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في الآونة 
الأخيــــرة، في توجيــــه اتهامــــات وصفت 
بـ“الخطيرة“، كونه وصف ممثلي العمال 
بـ“النقابات غير المعتمدة“، و“رفع مطالب 
يــــدرك أصحابها يقينــــا أنها غيــــر قابلة 

للتحقيق“.
ولفت إلى أن ”البعض يستغل ممارسة 
الحريات النقابية للإفراط والتعسف، وأن 
الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه 
لا يفهم منــــه إلا أنه يخدم أهدافا واضحة 
وإن كانــــت غير معلنة، ترمــــي إلى تعكير 
مناخ التغيير الذي شــــرعت فيه السلطات 

العمومية“.

الداخليـــة  وزارة  انتقـــدت   – الربــاط   
وعدد مـــن الأحزاب المغربية، موقف حزب 
العدالة والتنميـــة من تقنين زراعة القنب 
الهندي واعتبروه غيـــر مبرر، كما رفض 
هـــؤلاء ربط تقديم مشـــروع قانون تقنين 
الهندي  للقنب  المشـــروعة  الاســـتعمالات 

بأهداف انتخابية.
وردا علـــى أعضاء العدالـــة والتنمية 
قـــال وزيـــر الداخلية عبدالوافـــي لفتيت 
أثنـــاء أشـــغال لجنة الداخليـــة الأربعاء، 
إنـــه ”لا علاقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة 
بين الانتخابـــات وهذا القانون“، مقترحا 
تغيير أي جزء منه يرى فيه النواب خدمة 

لأجندة انتخابية.
وأضاف في تحد واضح ”أين هي هذه 
الأهداف الانتخابية ونقوم بتغييرها، لكن 
ليس من المعقول رفضه جملة وتفصيلا“.

الإبراهيمـــي  مصطفـــى  واعتبـــر 
رئيس مجموعة حـــزب العدالة والتنمية 
قانـــون  بمشـــروع  الـــزج  أن  بالبرلمـــان، 
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في 
إطار ”التجاذبات الانتخابية، لا يســـاعد 
على نقاش هادئ وموضوعي لإشـــكالية 
هيكلية بأقاليم الشـــمال المرتبطة بزراعة 

الكيف“.
وشدّد الإبراهيمي على أن فريق حزبه 
طالب بتشكيل مهمة استطلاعية للبرلمان 
بمشـــاركة كل فرقـــه، لـ“زيـــارة المنطقـــة 
والمزارعـــين على عين المـــكان“، مبرزا أن 
”هذا الأمر فيه درء للاستقطاب والتجاذب 

السياســـي والانتخابـــي في هـــذا الملف 
الحساس والظرفية الانتخابية الخاصة“.
ودافع لفتيت عن مشروع قانون تقنين 
الاســـتعمالات المشـــروعة للقنب الهندي، 
وقال إنه كان نتيجـــة عمل عدد من الأطر 
لســـنوات طويلـــة، وتم الاشـــتغال عليه 
بالاستناد إلى دراسات معمقة، مؤكدا أن 
الدراســـة التي اعتمدتهـــا وزارته لتقديم 
هذا المشـــروع ”ليست سرية“، منتقدا في 
الوقت ذاتـــه المداخلات التي ”بخســـت“ 
القانـــون، بالقـــول ”هناك عمـــل كبير تم 
القيام به لإعداد هذا المشروع، وتتحدثون 

عنا، وكأنه أوحي إلينا“.
ويـــرى مراقبـــون أن حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة الذي يقود الحكومـــة، يحاول 
المحافظة على خزانـــه الانتخابي برفضه 
هـــذا القانـــون داخـــل البرلمـــان، رغم أن 

المشروع خرج من داخل الحكومة.
واعتبـــر شـــكيب الخيـــاري منســـق 
الائتـــلاف من أجـــل الاســـتعمال الطبي 
والصناعي للقنب الهندي، أن ما عبّر عنه 
حـــزب العدالة والتنمية مـــن تحفّظ على 
مشروع القانون ”مثير للاستغراب، كيف 
يطلب حزب العدالة والتنمية رأي المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي في القانون، وقد 
أصدر قراره فـــي 2017، والذي اعتبر فيه 

نبتة القنب الهندي من الثروات الطبيعية 
التي ينبغي استغلالها وتثمينها“. 

وتســـاءل الخيـــاري ما الجـــدوى من 
المطالبة برأي جديـــد في ذلك، الأمر الذي 
يمثل انتقادا لموقف حزب رئيس الحكومة 

من المشروع.
وقال رئيس مجموعة حزب الاستقلال 
بالبرلمـــان نورالديـــن مضيـــان، إن ”هذا 
الملف استغل سياسيا في فترات معنية“، 
مشددا على أنه ”يجب أن يزرع المزارعون 
الكيف وهم مرفوعو الرأس شـــأنهم شأن 
باقـــي الزراعات الأخـــرى“، موضحا أنه 
”أكثـــر مـــن 30 ســـنة وحزب الاســـتقلال 
يترافع من أجـــل هذه اللحظة التاريخية، 
كمـــا تقـــدم فـــي 2013 بمقتـــرح قانون لا 
يختلـــف فـــي الشـــكل ولا المضمـــون عن 

مشروع القانون الحالي“.

وفي مداخلته قال شقران إمام رئيس 
المجموعـــة البرلمانيـــة لحـــزب الاتحـــاد 
الاشتراكي، موجها حديثه لحزب العدالة 
والتنمية، إن العقلية ”المحافظة والمترددة 
تعيـــق التحـــولات، ولا تســـمح بمواكبة 
ما يقـــع عبـــر العالـــم، واســـتغلال كافة 
وتوظيفها،  ببلادنا  الموجودة  الإمكانيات 
بما يغني ويســـاعد الجانـــب الاقتصادي 

والاجتماعي“.
وأكد شـــقران أن النص يطرح نقاشا 
فـــي المجتمـــع، وهنـــاك من يناقشـــه من 
جانب ”أخلاقـــي وحتى دينـــي، رغم أنه 
على مســـتوى الواقع يهمنا بالأساس في 
علاقته مع ســـكان المناطق المعنية بزراعة 

الكيف وبالواقع الذي يعيشونه“.
وأجمـــع عدد من المتدخلين في الندوة 
التـــي نظمها حزب التقدم والاشـــتراكية، 
حول مشـــروع قانون تقنين زراعة القنب 
الهندي، على أهمية المشروع، ودعوا إلى 
ضـــرورة العمـــل على توفيـــر الضمانات 
اللازمـــة لتحقيـــق اســـتفادة الفلاحـــين 
والمزارعـــين مـــن القيمـــة المضافـــة التي 

سيخلقها القانون.
وقـــررت الحكومـــة المغربيـــة وضـــع 
عدد من الشـــروط للحصول على رخصة 
لزراعة القنب الهندي أو ما يعرف بالكيف 
فـــي المغرب، مـــن بينهـــا الانخـــراط في 
التعاونيـــات الزراعية، وأن يكون الراغب 
فـــي الحصـــول علـــى الترخيـــص مالكا 
للقطعة الأرضية أو حاصلا على الإذن من 
مالكهـــا، بالإضافة إلى ضرورة الحصول 
على شهادة من السلطة الإدارية المحلية، 
تثبت اسغلاله لهذه القطعة الأرضية التي 

يود زراعة الكيف فيها.
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م
طنين“.

يعتبر رئيس الغرفة النيابية الرجل 
ـي في الدولــــة الجزائرية، بمقتضى 
يب الدســــتوري لســــلم المسؤوليات 
بــــلاد، الأمــــر الــــذي يعتبــــر موقفا 

حــــا من الســــلطة للاحتجاجات 
ليــــة المتصاعــــدة مؤخــــرا، 
ولهــــا لأول مــــرة في خانة

وك والاتهامات المبطنة بخدمة 
ض أخــــرى غيــــر معلن 

حمل البيان
تحذيرية تجاه
كرهم بالقول

ض الـمُندسين 
يخترق 

لحركات 
ر أحكامه 

مة الجاهزة 
خدما عبارات 
يم والإنقاص 
متعمدا ستنكار

ي ع
نشــــر عبر جــــر البــــلاد نحــــو الفوضــــى
الإشــــاعات والأخبار الزائفــــة والأكاذيب 
بصفة مســــتمرة فــــي مختلــــف المنصات 

“والوسائط“.

ويبدو أن الجبهة الاجتماعية التي 
دخلت هذا الأسبوع في مرحلة 
تصعيدية غير مسبوقة منذ 
عامين، حيث تزامنت عدة 
احتجاجات وإضرابات شنها 
عمال وموظفون تابعون 
لقطاعات مختلفة 
على غرار التربية 
والتعليم، 
الجمارك، 

واعتبــــر رئيــــس الــــوزراء عبدا
النق التنظيمــــات  بعــــض  جــــراد، 
الاجتما الجبهــــة  فــــي  الناشــــطة 
”نقابات غيــــر معتمدة ترفــــع مطالب
قابلــــة للتحقيــــق، وأن بعض الممارس
النقابيــــة تخــــدم أهدافــــا واضحــــ
كانت غير معلنــــة، ترمي إلى تعكير
التغييــــر الــــذي شــــرعت فيه الســــ

العمومية“.
وحمل تصريح الرجــــل في الح
تلميحا إلى ”اســــتغلال الطبقــــة الن
للأوضــــاع الاجتماعية والاقتصادية
تعيشــــها البلاد، من أجل ممارســــة
من الضغط على الحكومــــة، ليس
لمطالــــب الفئــــات العماليــــة
لعرقلة المســــار السياســــي
تنتهجــــه الســــلطة الجدي

البلاد“.
وأكد رئيس الوزراء في
اجتمــــاع الحكومــــة الأربع
ت العموميــــة  ”الســــلطات 
الظ لتحســــين بالغا حرصا

تجاهل الحكومة لاحتجاجات العمال يزيد 

د النقابات في الجزائر
ّ

من تشد

 تونــس – أثـــارت الأزمـــة الحـــادة بين 
مؤسســـات الدولة مع تواصـــل ”القطيعة“ 
السياســـية بين رؤوس السلطة في تونس، 
الجدل حـــول أفق المشـــهد العـــام بالبلاد 
لتجـــاوز الخلافات، كما أثارت تســـاؤلات 
المراقبين عن إمكانية لجوء الرئيس سعيّد 
لاعتمـــاد قانـــون الطـــوارئ فـــي خطوات 
مثـــل حـــل البرلمـــان أو اســـتدعاء الجيش 
والقضاء العســـكري في ســـياق التضييق 
على خصومه، إلى درجة وضع سياســـيين 
وبرلمانيين في الإقامة الجبرية أو السجن، 
كما يطالبـــه بذلك بعـــض الداعمين له من 

التيار الديمقراطي أو حركة الشعب.
الإصـــلاح  كتلـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
الوطني حســـونة الناصفـــي الأربعاء، أن 
كل التصريحـــات تصـــب فـــي وادي تأزيم 
الوضع، منتقدا تغير مواقف الشخصيات 
وبحســـب  الوضـــع  بحســـب  السياســـية 
الظروف، وذلك في تعليقه على تصريحات 
النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو 
التي طالبت الرئيس التونســـي بالاعتماد 
علـــى الجيش والقضـــاء العســـكري للزج 

بالفاسدين في السجون.

وقـــال الناصفـــي في تصريـــح لإذاعة 
محلية ”إن ســـامية عبو فـــي عهد حكومة 
يوسف الشـــاهد كانت تعارض بشدة هذه 
الإجراءات وترفض اســـتعمال الأمر المنظم 
لحالة الطوارئ واليوم أصبحت تدفع إلى 

ذلك“.

وصـــرّح بأنه ”إذا كان الرئيس ســـعيّد 
يريد العمـــل فعليه تقديم مبـــادرة لتنظيم 
حالة الطوارئ وجعلها قانونية ودستورية 
العســـكرية“،  المحكمة  لتنظيـــم  ومبـــادرة 
داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود للخروج 

من عنق الزجاجة.
واعتبـــر خبـــراء القانون والدســـتور 
أن شـــروط حلّ البرلمـــان الآن غير متوفّرة، 
وتتطلب وجود ظرف استثنائي لتجسيدها 
مع غيـــاب المحكمة الدســـتورية، التي يتم 

اللجوء إليها للحسم في هذه النزاعات.
لكن هؤلاء بيّنوا أن الصفة العســـكرية 
للرئيـــس ســـعيّد باعتباره القائـــد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة، تخول لـــه إقرار بعض 
القـــرارات الاســـتثنائية وإحالـــة القضايا 

على القضاء العسكري.
وأفاد أستاذ القانون الدستوري رابح 
الخرايفي، أن ”حلّ البرلمان غير ممكن الآن 
تماما لأن شـــروط الحلّ التـــي نص عليها 
دســـتور 2014 في الفصـــل 99 معقّدة، وإذا 
ذهـــب الرئيس لحلّ الاســـتثناء الذي نص 
عليـــه الفصـــل 80، يمكـــن اعتمـــاد تدابير 
اســـتثنائية في حالة خطر داهم، فضلا عن 

غياب المحكمة الدستورية“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”هنـــاك خلـــط يقـــع بـــين حالة الاســـتثناء 

حالـــة  توجـــد  والآن  الطـــوارئ،  وحالـــة 
الطـــوارئ التي نص عليها قانون 26 يناير 
1978 المتعلـــق بحالـــة الطـــوارئ، والفرق 
أن واحـــدة أساســـها القانـــون والأخـــرى 

الدستور“.

وقال ”حالة الطوارئ موجودة منذ 2011 
وتمدد بشــــهر، وهي توســــيع لصلاحيات 
الإدارة فــــي ضبط النظام العام، ما يحدّ من 
الحقوق والحريات للنــــاس، والتمديد الآن 

يتم بمقتضى تأزم الوضع الصحي“.
وتابع ”الرئيس لا يستطيع أن يشتغل 
إلا بالقضاء العســـكري والمدني، والنيابة 
العموميـــة هي النيابة العســـكرية، ويمكن 
أن يقـــرّ بعض القـــرارات وأن يضع بعض 
الأشـــخاص في الإقامة الجبريـــة، ويمكن 
أن يحيل القضايا على القضاء العســـكري 
بصفتـــه العســـكرية، وكذلك قـــوات الأمن 
الداخلي حسب القانون 82 والأخطاء التي 

يرتكبونها من مهام القضاء العسكري“.
وأردف ”القضاء العســـكري هو قضاء 
متخصص وليس اســـتثنائيا، فما اقترفه 
النائب البرلماني راشد الخياري وما ينسب 
له من مس بمعنويـــات الجيش وطعن في 
رئاســـة الجمهورية، كان يفترض ألا يكون 

إعلاميا بل أن يودع ذلك للقضاء“.
واستطرد أســـتاذ القانون الدستوري 
”الفصـــل 87 يمنح الرئيـــس الحصانة لمدة 
5 ســـنوات ولا يمكن أن تُرفع بأي شكل من 
الأشـــكال، وكان على القضاء العسكري أن 

يتتبع الخياري“.
وســـبق أن أصدر القضاء العســـكري 
بطاقة جلـــب ضد النائب راشـــد الخياري 
بعـــد اتهامـــه للرئيـــس بتلقي أمـــوال من 
الخارج، في وقت لمحّت فيه حركة النهضة 
إلى وجود ”تسوية سياسية“ مع سعيد قد 

تتضمن التخلي عن رئيس الحكومة.

ولـــوّح ســـعيّد فـــي خطاب بمناســـبة 
العيد 65 لقـــوات الأمن الداخلي باعتقالات 
في صفوف سياســـيين، عندما قال إنه ”لن 
تنفعهم المصاهرة، أو الاســـتقواء بالخارج 
أو بالمـــال أو بالجاه السياســـي، ولا يمكن 

التمسك بالحصانة“.
سياســــية  شــــخصيات  واســــتبعدت 
الوصــــول إلــــى مرحلة وضع سياســــيين 
في الســــجن، داعية إلى احتــــرام القضاء 

العسكري.
وقـــال أمين عـــام حركة الشـــعب زهير 
المغزاوي فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”الأمر 
غير مطـــروح الآن وهناك قضاء عســـكري 
ينظـــر في هذه المســـائل“، مضيفـــا ”هناك 
أزمـــة اقتصادية وموازين قـــوى مختلفة، 
ولا أعتقـــد أننا وصلنا علـــى مرحلة الزج 

بالسياسيين في السجون“.
وأضـــاف ”جـــزء مـــن المأســـاة اليوم 
هـــو الإســـلام السياســـي الذي حكـــم منذ 
10 ســـنوات وفرّط فـــي الثـــورة والتحول 
السياســـي والاجتماعـــي فأصبحت هناك 

ديمقراطية فارغة“.
وتابع ”نحن نساند القضاء العسكري 
ضـــدّ راشـــد الخيـــاري، وجماعـــة حركـــة 
النهضة عليهم أن يكُفّوا عن شـــنّ حملتهم 

ضد القضاء العسكري“.
وكانــــت القيادية بالتيــــار الديمقراطي 
ســــامية عبو، دعت الاثنين ”الرئيس سعيد 
إلى اســــتعمال الجيش والقضاء العسكري 
لإيقــــاف الفاســــدين ووضعهم فــــي الإقامة 

الجبرية“. 

ــــــأزم الوضــــــع السياســــــي  يطــــــرح ت
المدفــــــوع بالصراعــــــات والتجاذبات 
في تونس تساؤلات حول مدى لجوء 
ــــــى اعتماد  الرئيس قيس ســــــعيد إل
ــــــون الطــــــوارئ لحــــــل البرلمان أو  قان
استدعاء الجيش والقضاء العسكري 
في معركته ضد الفســــــاد وشبهات 
تورط سياسيين فيه، في ظل إجماع 
المراقبين على انســــــداد أفق التسوية 

السياسية بين أطراف السلطة.

حسابات انتخابية تدفع 

العدالة والتنمية المغربي 

لرفض قانون «القنب الهندي»

هل يلجأ الرئيس التونسي 

إلى قانون الطوارئ لمواجهة الفساد
د وضع مشبوهين تحت الإقامة الجبرية

ّ
الدستور يتيح لسعي

د إلى الدستور يربك الخصوم
ّ
احتكام سعي

لا أعتقد أننا وصلنا إلى

مرحلة الزج بالسياسيين

في السجون

زهير المغزاوي

القضاء العسكري 

يمكن الرئيس من وضع 

أشخاص في السجن

رابح الخرايفي

 نواكشــوط – نفى الرئيس الموريتاني 
السابق محمد ولد عبدالعزيز تهم الفساد 
وتبديد المال العام التي وجهها له القضاء، 

معتبرا أنه يتعرض لاستهداف واضح.
وقال خـــلال مؤتمر صحافي الخميس 
”أحظـــى بالحصانـــة ولا أحـــد يســـتطيع 
محاكمتي، ولم أســـتغل أموال الدولة ولم 
أختلس فلســـا وعملـــت طوال مســـيرتي 

المهنية على تحقيق مصالح موريتانيا“.
وأكـــد تعرّضه للاســـتهداف من طرف 
”جبهة وقبيلة“ لم يســـمّها، وقـــال ”عندما 

ننظر إلى الأشخاص الذين يوجدون حاليا 
في الواجهة ســـنجد أنهـــم من هذه الجهة 

والقبيلة بكل بساطة“.
ووجهـــت النيابـــة العامـــة إلـــى ولد 
عبدالعزيـــز و12 مـــن أركان حكمـــه في 11 
مارس الماضي، تهما بينها غســـيل أموال 
ومنح امتيـــازات غير مبـــررة في صفقات 

حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
ونفـــى ولـــد عبدالعزيـــز أن يكـــون قد 
خطط لمغـــادرة موريتانيا، قائلا ”لن أغادر 
موريتانيا على الإطلاق، ولن أدخل في أي 
صراع يســـقط الدولة أو يزعزع اســـتقرار 

المؤسسات الدستورية“.
وأصدر القضاء الموريتاني في 4 أبريل 
الجاري قرارا بتجميـــد ممتلكات المتهمين 
الـ13، كما طالبت النيابة العامة بوضعهم 
تحت ”تدابير المراقبة القضائية المشددة“، 

في حالة سراح.

الرئيس الموريتاني 

السابق ينفي تهم 

الفساد الموجهة له


